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 Abstract: The law is not an end in itself, but rather a means to achieve an 
end that it seeks, and studying justice as a value and an ideal goal of the law 
requires distinguishing between two types of goals: the first: the law has an 
immediate goal or goal that it seeks to achieve, and the second: a distant or 
ideal goal that it seeks to achieve. The difference between the two types is 
that the ideal goal of the law is the goal that the law aims to achieve, that is, 
it is the highest and ideal goals and values that are linked to the law. The 
technical goal is, as some say, the immediate goal, such as avoiding certain 
danger or disturbance. Accordingly, after the inability of the individual and 
social doctrine to achieve the ideal goal of the law, studies began to search 
for the values that legal systems target through social values. Given the 
difficulty of arriving at a comprehensive value, some proposed values as an 
ideal goal: justice - security - stability - the common good. 
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 دراسة في فلسفة القانون: العدالة غایة مثالیة للقانون
 

ـتخلص  وسیلة لتحقیق غایة یسعى إلیها، وأن دراسة العدالة القانون لیس غایة في حد ذاته، بل : المس
كقیمة وغایة مثالیة للقانون، تتطلب التفرقة بین نوعین من الغایات: الأولى: القانون له غایة أو هدف 
فوري یعمل على تحقیقه، والثاني: هدف بعید أو مثالي یسعى إلى تحقیقه. فالتفرقة بین النوعین تتمثل 

ـا    في أن الغایة المثالی ـداف العلی ـا الأه ة للقانون هي الغایة التي یهدف القانون إلى تحقیقها، أي أنه
والمثالیة والقیم التي ترتبط بالقانون. أما الغایة الفنیة هي كما یقول البعض الهدف القریب مثل تجنب 
ـق     ـي تحقی ـاعي ف خطر أو اضطراب اكید. بناء� على ذلك، وبعد أن عجز المذهب الفردي والاجتم

ة المثالیة للقانون، بدأت الدراسات تتجه للبحث عن القیم التي تستهدفها النظم القانونیة من خلال الغای
ـة   القیم الاجتماعیة. ونظراً لصعوبة الوصول إلى قیمة شاملة اقترح البعض قیم مقترحة كغایة مثالی

 الخیر العام. -الاستقرار –الأمن  –وهي: العدالة 
 

  .قیم مقترحة -غایة فنیة  –غایة مثالیة  –قانون الكلمات المفتاحیة: 
 

 

ـاني  المقدمة:  القانون لیس غایة في حد ذاته، بل وسیلة لتحقیق غایة یسعى الیها، فالأنواع المختلطة للنشاط الإنس
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ـفیة ان     ـذاهب الفلس ـل الم یختلف تقدیرها او الحكم علیها بحسب الغایة التي تسعى الى الوصول الیها. وتجمع ك
ـدف   القانون قد وسع في تحقیق هدف معین، وهذه هي طبیعته الخاصة به، فكلما ضعف او زال الشعور بهذا اله

ـذلك     ـزه، ول ـه وغرائ انفتحت أبواب العواطف وأصبح كل من یعمل في حقل القانون یفسر نصوصه وفق لهوائ
قانونیة الا وتجد منبعها في یذهب الفقیه (اهرنج) الى القول ان ((الغایة هي التي تخلق القانون كله، وما من قاعدة 

 هدف محدد وباعث عملي)).  

ـفة    ـق الفلاس والقانون له غایة او هدف فوري او حال یسعى الى تحقیقه، ویطلق علیه البعض الهدف الفني، واتف
ـة     ـي حمای ـین ه على ان الغایة الفنیة للقانون والتي تتعلق بفرع معین من فروع القانون خاص بدولة أو بلد مع

ـي     اشخاص الق ـانون ف ـاملة للق ـرة الش انون، واختلفوا حول موضوع الحمایة. وما یهمنا في هذا البحث هو النظ
ـة     مجمله، وذلك بدراسة الهدف البعید او النهائي للقانون أو المثالي  ـف العدال من خلال الدراسات الفلسفیة بوص

 و الاتي:قیمة مثالیة للقانون. وعلى ضوء ذلك، تقسم دراستنا الى مبحثین على النح

 الأول: تحدید مفهوم العدالة وعناصرها.

 الثاني: صور العدالة.

 المبحث الأول: تحدید مفهوم العدالة وعناصرها:  

ـل   ان الشعور بالعدالة قدیم عند الانسان واستمر عبر قرون، سواء كان هذا الشعور فطریا أو مكتسبا، فهو موجود. ففي ك
ـر، الا ان  زمان وفي كل مجتمع، توجد لدى الافراد  فكرة عما هو عادل وما هو غیر عادل. وقد تتنوع فكرة العدالة وتتغی

ـت    ـا تنوع الشعور بها یبقى دائما في النفس البشریة في كل الأزمنة وفي كل الحضارات مهما اختلفت، وعند البشر مهم
ـعور   ثقافاتهم وشرائحهم الاجتماعیة. فالإنسان یفتخر بأنه یمتلك هذا الشعور ویعمل على احت ـان الش رامه بالقانون، وإذا ك

 بالعدالة طبیعیا عند الانسان، عندها نسأل ما هي العدالة في الحقیقة؟

 تأسیسا على ما تقدم، نقسم هذا المبحث الى مطلبین على النحو التالي:

 المطلب الأول/ مدلول قیمة العدالة.

 المطلب الثاني/ عناصر العدالة. 

 الة: المطلب الأول: مدلول قیمة العد

العدالة تمثل الغایة الأساسیة التي یسعى القانون الى تحقیقها، فالارتباط وثیق بین العدالة، والقانون. فالقاعدة القانونیة عندما 
 تكون غیر عادلة، لا تصلح ان تكون قاعدة قانونیة، بل تكون من الاعمال المادیة غیر المشروعة.

 في فرعین على النحو التالي:فما هي فكرة العدالة ومفهومها؟ نوضح ذلك 
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 الفرع الأول: فكرة العدالة:  

 ان فكرة العدالة، مهما اختلفت الآراء الفكریة والمذاهب القانونیة بشأنها، فنقاط الخلاف لیست عمیقة ولا بعیدة عن بعضها.

ـرة    فأنصار القانون الطبیعي اقتنعوا بالتدریج ، بأن القانون عبر الزمن یختلف من بلد لآخر،  ـى فك ـى رده ال وتصلوا ال
ـوعي ،   العدالة، وحین نبحث عن العدالة فأننا لانبحث عن العدالة المجردة، أي العدالة في ذاتها، فلیس للعدالة وجود موض

ـها    دفهي لا توج ـرة یفرض بذاتها ولذاتها، بل هي تصور انساني فرضته معطیات اجتماعیة معینة ، فالعدالة تصور أو فك
ـرف    الوجود الاجتماعي ـرة التص ، فمن خلال وجود الانسان في المجتمع ، تكونت فقط لدیه ، عند تصرف الانسان ، فك

العادل والانسان في المجتمع، تكونت فقط لدیه ، عند تصرف الانسان ، فكرة التصرف العادل ، فالعدالة اذن فكرة یفرضها 
 عیش الانسان في المجتمع ، وهي فكرة اجتماعیة ان صح التعبیر.

ند افلاطون الغایة الأساسیة للقانون هي تحقیق الفضیلة في المجتمع، والفضیلة لتحقیق التربیة والتعلیم والتوجیه الخلقي، وع
ویتطلب هذا وجود مجموعة من رجال القانون من أهدافها الأساسیة التربیة والتوعیة، ومن جانب اخر ربط افلاطون غایة 

العام، فالقانون یعرف عند افلاطون بغایته، التي تتمثل في تحقیق العدالة، التي تؤدي القانون في العدل وغایة تحقیق الخیر 
 الى تحقیق المصلحة العامة وتقویة نظم المجتمع وتأكید تماسكه.

ولقد نادي ( ستیوارت میل) وهو من الاتجاه النفعي ، بضرورة ان تقوم  القوانین بالتوفیق المتناسق بین السعادة والمصلحة 
رد والمجتمع ككل ، ویجب ان ترسخ في الاذهان شدة الترابط الوثیق بین سعادة كل فرد وسعادة والتعود على انتهاج كل ف

ـة    ـرة العدال السلوك الذي یحقق المصلحة العامة، ویربط الفقیه میل بین فكرة العدالة والمصلحة الاجتماعیة، فیرى ان فك
وفقا لكل ذلك ،  -ن ، فالعدالة أو عدم عدالة القاعدة القانونیة ، فالعدالةتختلف باختلاف الناس وباختلاف الظروف والأماك

ـلحة      ـت المص ـا كان ـه. ولم تعنى عدم القیام بأي تصرفات تسبب ضررا مباشرا  للغیر او تحرمه من خیر یحصل علی
ـي  الاجتماعیة هي معیار العدالة، فأن الفرد العادل هو الشخص الذي یلتزم بعدم المساس أو الاضرار  بحقوق الاخرین الت

ـق    ـع وتحقی یرتبها القانون والعرف والأخلاق لهم . وكذلك الغرض: هل كل شخص یجب علیه الدفاع عن حقوق المجتم
 الصالح العام.

ـانون،    ـلال الق واذا كانت العدالة تدرك من خلال المجتمع، او بعبارة أخرى أكثر دقة، من خلال تنظیم المجتمع أي من خ
ـلال  كان هناك علاقة أك یدة بین القانون والعدالة، عندها یجب أن ننظر الى العدالة من خلال القانون وننظر للقانون من خ

 العدالة.

ـیریة ،      ـون مص ـاد تك ـة وتك وحتى تستكمل فكرة العدالة ، علینا أن نحدد العلاقة بینها وبین  القضاء، فالعلاقة جد وثیق
ها في التعبیر الجاري ، العدالة، واللجوء الى المحاكم بعني الى العدالة، ، فتشكیلات الدولة الكلفة بتطبیق القانون یطلق علی

وهكذا كانت التسمیة في القرن العشرین، واذا كانت العدالة لاتتحقق الا عن طریق القضاء ، فانه لا یتحقق الا عن طریق 
 القانون ، اذا هناك ارتباط أساسي بینهما من خلال تطبیق القانون .
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 نا فكرة العدالة، سوف ندرس بالفرع التالي مفهومها.وبعد ان طرح

 الفرع الثاني: مفهوم العدالة:  

ـیم    ـاء الق بعد الانتقادات التي وجهت الى المذهب الفردي والاجتماعي كغایة مثالیة للقانون. وتبني عدد من الفلاسفة والفقه
والخلاف حول تدرجها، الا أن یسعى الى تحقیقها، الا كغایة مثالیة، أو بعیدة لكافة القوانین رغم تعددها وتعارض بعضها، 

 أن الخلاف سرعان ما عاد للظهور حول تحدید مفهوم العدالة.

 وترتب على ذلك آراء الفقهاء في تحدید مفهوم العدالة على النحو الاتي:

 ولا: مفهوم مطلق وآخر نسبي للعدالة:أ

 ): مفهوم مطلق واخر نسبي:1(

 المفهوم المطلق: -

ـى   ري أن العدالة ثابتة لا تتغیویعن باختلاف الزمان أو المكان لدى البعض، وتشمل جمیع القیم، فالعدالة المطلقة مبنیة عل
بعض المسلمات الثابتة غیر القابلة للتبدیل أو التعدیل أو التغییر، بغض النظر عما تحدثه التقلبات الاجتماعیة من تغییر في 

 المفاهیم وفي أذهان الناس.

 المفهوم النسبي: -

ـن   هذا النوع من العدالة عندما تسعى الدولة الى تحقیقه، فأن ذلك یعني أن العدالة منظور الیها في مجتمع معین، وفي زم
 محدد، وعلیه فأن العدالة بالنسبة للبعض مثل القانون هي نتائج المجتمع بما فیه من ظروف مختلفة.

ـب  وعلى ما یبدو، فأن الرأي الذي ینظر الى ا لعدالة باعتبارها قیمة اجتماعیة، وبالتالي ذات مفهوم نسبي، هو الاتجاه الغال
 في الواقع، حیث یؤیده الواقع التاریخي من ناحیة وتقلبات اراء الفلاسفة من ناحیة أخرى. 

الشرف والعدالة،  فمن الناحیة التاریخیة، عدالة أثینا لم تكن هي بذاتها عدالة اسبارطة، قدیما كانت المبارزة احدى دواعي
ـب   اما الان فأنها احدى الجرائم التي یعاقب علیها القانون، ومن ناحیة أخرى فأن زنا المرآة في الشرائع القدیمة كان یعاق

 علیها بالإعدام اما الیوم فأن اغلب التشریعات الحدیثة تضع لها عقوبة اقل من الإعدام.

ا مفهوم العدالة، قد اعترف باسم العدالة بوجود الرق وعدم أهلیة المرأة، فأرسطو الذي یعد من أوائل الفلاسفة الذین درسو
ـل    ـتقراطیة، مقاب ومنتسكیو الذي كانت العدالة تعد بالنسبة له مثلا أعلى، قد دافع باسم العدالة عن امتیازات الطبقة الارس

 حقوق العامة. 

یجب ان تتغلب على المضمون النسبي، كما تؤدي النسبیة ویمكن القول ان العدالة لیست نسبیة، لان القیمة الموضوعیة لها 
الى ارجاع القیم الى الاحكام الصادرة عن المجتمع، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى، فان العدالة المطلقة لاتتناسب ومجال 

باختلاف الزمان والمكان القانون والسیاسة، وبالتالي فان العدالة هي الوسطیة بین المثالیة المطلقة والنسبیة، وهي لا تختلف 
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 بل ثابتة وواضحة. 

 ثانیا: العدالة بالمفهوم العام والعدالة بالمفهوم الخاص:

ـاریخ    ـي ت یمیز ارسطو في كتاب الاخلاق بین العدالة بالمفهوم العام والعدالة بالمفهوم الخاص، وكان لهذه التفرقة الأثر ف
الوثیق بین القانون والأخلاق. ولتوضیح ذلك نرى الفرق بین العدالة بالمفهوم العام  الفكر القانوني في أوروبا، وذلك لرتباط

 والعدالة بالمفهوم الخاص:

 ) العدالة بالمفهوم العام.1(

ـل   ویقصد بها حالة الانسجام والتوافق بین الانسان والانسان، وتعني تحقیق التوافق والانسجام بین الافراد في العدالة داخ
 ذات الوقت. يلعدالة انسجام وتوافق، وهي ذات اجتماعي وفردي تملیه طبیعة الانسان الفردیة والاجتماعیة. فالمجتمع، فا

ـطو   وتهدف العدالة العامة التحقیق الخیر العام، المتمثل في نطاق سلوك الافراد مع ما تأمر به التشریعات، ولهذا كان ارس
ـون   یقول ان سیادة القانون في الدولة، هي الوسیلة ا ـان یك لعملیة الوحیدة لتحقیق الحیاة الفاضلة، لانه عندما یهذب الانس

 أفضل، ولكن عندما ینعزل عن القانون والعدل یكون اسوأها بصیصا.

 ) العدالة بالمفهوم الخاص.2(

دأ المساواة العدالة بالمفهوم الخاص، تعني المساواة والتناسب، فالقانون یكون عادلا اذا كان یعطي لكل شخص حقه وفقا لمب
 والتناسب، وبالعكس یكون طالما اذا لم یراع المساواة والتناسب عند مخاطبة الافراد اثناء تنظیمه لسلوكهم.

 هذا النوع من العدالة اطللق علیه ارسطو، اصطلاح العدالة الخاصة 

Justice particulière 

 وقد عرف كذلك بصف العدالة السیاسیة 

Justice politique 

ـة   لانه یمث ـة، والعدال ل الوسیلة التي بمقتضاها تحقق الدولة العدالة بین الافراد. وتنقسم الى توعین وهما العدالة التوزیعی
 التبادلیة، ندرسها بالمطلب الثاني.

 المطلب الثاني: عناصر العدالة: 

 یسعى القانون الى تحقیقها. لقد ارتبط القانون على الدوام بفكرة العدالة باعتبارها الغایة المثالیة او البعیدة التي

ـرعین    ـى ف والعدالة أیا كان مفهومها، تقوم على ركنین أساسیین هما: المساواة والعمومیة، ولتوضیح ذلك نقسم دراستنا ال
 على النحو التالي:
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 : ةالفرع الأول: عنصر المساوا

ـة   یرى ارسطو ان المساواة هي الترجمة الحقیقیة للعدالة، المساواة شكل وجوهر  ـن للعدال العدالة ، فاذا لم تحترم یكون فل
ـة،   وجود على الاطلاق، ولقد اجمع كل من نادوا بالعدالة كغایة مثالیة للقانون باعتبار انه عنصر أساسي وجوهري للعدال

 حتى قیل ان المساواة روح العدالة .

I ’égalité est l’ame de la justice 

بتطبیق القانون بالتساوي، على جمیع الحالات وعلى جمیع الافراد دون تفرقة او  المساواة هي التعبیر الواقعي الذي یقضي
 تمییز، فالقانون الذي یطبق على الجمیع، على هذا النحو، یعد تجسیدا للعدالة.

تكافؤ   فالمساواة القانونیة بین افراد الجماعة، لا تعني الفعلیة، او بین ذوي المراكز المتماثلة منهم، فالمساواة الحقیقیة تعني 
ـبیة،   الفرص، او الإمكانیات القانونیة فقط، دون الإمكانیات الفعلیة او المادیة، ومن ثم تكون المساواة القانونیة مطلقة او نس

 ت بین الافراد في القدرات والمواهب والامكانیات والظروف.فالطبیعة قد فرق

ـاوت   ومن هنا قد تكون المساواة كریمة مع البعض وقاسیة على الاخرین، لاختلاف الظروف، مما قد ینتج عن ذلك من تف
ناسب بین ما او عدمه في الظروف الواقعیة، وفقا لذلك، لا یوجد كمثال مساواة حسابیة في توزیع الضرائب، وانما یوجد ت

 یحصل علیه للفرد من دخل وما یفرض علیه من ضرائب.

 : عنصر العمومیة: الفرع الثاني   

ـت   العمومیة مرتبطة بالمساوة وهي الركن الأساسي، للعدالة، وهي تعد بین أعضاء الجماعة، ولا تكون عادلة الا اذا راع
ـق    مساواة الافراد الاخرین حتى لو كانوا یختلفون في اجناسهم و ـز لتحقی ـدم التمیی دیاناتهم ، ویتمثل مبدأ العمومیة في ع

المساواة ، ومن ثم العدالة المنشودة، فعمومیة المساواة تعني ان العدالة لم تقم من اجل شخص او اكثر بل لتطبیقه على كل 
ـواطنین  الافراد الذي یوجدون في نفس الظروف ، التي حددها القانون ، ولیس من الضروري لتحقیقها ، ان تش مل كل الم

 دون تمییز، فصفة العمومیة تتوفر حتى اذا استهدفت شریحة من الأشخاص ، كالموظفین او العمال او فئة منهم.

ـة،      ـة الاجتماعی ـر للعدال ـرة ینظ ویتمثل مبدا في عدم التفرقة بین الافراد عن تطبیق العدالة الاجتماعیة، وفي احیان كثی
اة الكاملة او المطلقة، بمعني التساوي الحسابي بین افراد المجتمع، عند توزیع المزایا كمرادف للمساواة، ولكن لیس المساو

ـة    ـرة وطبیع والحقوق، بل تكون هناك فروق تتفق مع الفروق الفردیة بین افراد المجتمع تتعلق بالمهارات، والكفاءة والخب
 الاحتیاجات، والحالة الصحیة....... الخ وك ذلك تتحقق العمومیة.

 : صور العدالة: حث الثانيالمب

ـداهما     ـل اح ـین، تكم ان وجود العدالة بین قطبي الفضیلة والأخلاق ، جعلها تفید بعدة معان، فالعدالة ینظر لها من زاویت
ـر     ـب اخ ـن جان الأخرى، فالعدالة هي في الأصل فضیلة أخلاقیة، ومن ثم فأنها ترتبط بالمفهوم الخلقي العام للفظیلة، وم

 قانونیة، جوهرها وضع كل انسان في المركز الذي تؤهله له قدراته . وعطاء كل ذي حق حقه.العدالة فكرة 
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ورغم تعدد مفاهیم العدالة ، الا ان جوهرها ثابت ، وإعطاء الحق لكل صاحب حق، وتأتسیسا على ذلك، نقسم هنا المبحث 
 الى مطلبین وعلى النحو التالي :

 : دالة التبادلیةالعدالة التوزیعیة والع: المطلب الأول

الفقیه ارسطو كان له الفضل في التمییز بین نوعي العدالة، كمفهوم عام، ومفهوم خاص، حیث العدالة بالمفهوم العام تعتبر 
 فضیلة أخلاقیة، وهو المعنى الشائع، خاصة عن الاغریق في العصر الهیلیني.

ـراد   اما العدالة بالمفهوم الخاص باعتبارها فضیلة لا تختلط بغیرها من الفضائل، وتتمثل العدالة في إعطاء كل فرد من اف
ـي    ـحة ف المجتمع حصته، والعدالة بهذا المعنى المحدد، صورتان العدالة التوزیعیة والعدالة التبادلیة، والتي لها اثار واض

 -نظریة القانون وندرسها بفرعین على النحو التالي:

 : بادلیةالعدالة التوزیعیة والعدالة الت: الفرع الأول

عند الحدیث عن مظاهر العدالة، یستخدم لهذا الغرض اصطلاح جدید والمساوة، ولابد من مراعاتهما في كل مجتمع. التي 
 -ندرسها على النحو التالي :

(La justice distributive)  العدالة التوزیعیة  :أولا                                                              

ـاس    و ـى أس ـوم عل تعني العدالة المرتبطة بالعلاقات داخل المجتمع، وذلك بتوزیع الأعباء والحقوق بالتساوي، الذي لایق
المساواة المطلقة، التناسبیة، حیث یلاحظ ان المساواة التي تحكم العدالة التوزیعیة ، هي المساواة التناسبیة، ولیست الحسابیة 

ـبعض  التامة، فلا یجوز في العدالة التو زیعیة ان یعامل الافراد على أساس المساواة الحسابیة، وهم یختلفون بعضهم عن ال
 في الدخل والملكیة، والظروف والقدرة والامكانیات والحاجة.

فمثلا لا توجد وفق العدالة التوزیعیة مساواة حسابیة في توزیع الضرائب، وانما یوجد تناسب بین ما یحصل علیه الفرد من 
ـاس   دخل وما یفر ـى أس ض علیه من ضرائب، كما ان توزیع الوظائف العامة لا یمكن ان یكون متساویا، وانما یوزع عل

 الكفاءة.

(La justice commutive)  العدالة التبادلیة  :ثانیا                                                              

ـتلاف      تقوم العدالة التبادلیة، على مبدا المساواة  ـراد او اخ ـفات الاف ـار ص ـي الاعتب الحسابیة المطلقة دون ان تدخل ف
ـع     -شخصیاتهم، او مراكزهم المادیة، (اغنیاء ـي جمی ـاس، فف فقراء) من أصحاب المراكز في المجتمع او من عامة الن

 .الأحوال أطراف العلاقة یحصل كل منهما على المقابل الحسابي الذي تم تبادله

دلیة، في العلاقات التي تعود بین الافراد، سواء كانت العلاقات ارادیة، كالعقد، او غیر ارادیة، كالعمل وتسمى العدالة التبا
ـن   غیر المشروع، وتسمى العدالة التصحیحیة، لان مهمتها تصحیح الاختلال في الذمم المالیة الناتج عن انتقال الأموال م

ـذمم   ذمة الأخرى، او عن عمل غیر مشروع، فدور القاضي في م ـي ال جال العدالة التبادلیة، ینحصر في إعادة التوازن ف
ـر     ـل غی ـق عم المالیة، او تصحیح عدم التوازن الي لحقها، سواء كان ذلك ناتجا عن عقد رضائي كالبیع، او عن طری
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 .مشروع كالفعل الضار

 :  أثر العدالة التوزیعیة والعدالة التبادلیة في نظریة القانون: الفرع الثاني

كرة العدالة التوزیعیة بما یجب أن تكون علیه العلاقة بین الافراد والدولة، اما فكرة العدالة التبادلیة، فتعني العلاقات تتعلق ف
 القانونیة بین الافراد.

 ونستخلص الاتي في إطار العلاقة وأنواع العدالة:

 ولة.ان العدل التبادلي أقدم في الوجود من العدل، فالإنسان عرفه قبل ظهور الد -1

 -نظریة التعویض –تعتبر نظریة العدل التبادلي أساس نشأة تصرفات قانونیة هامة مثل نظریة عدم الاثراء بلا سبب  -2
ـا    -نظریة دفع غیر المستحق ـرة، وأیض بل هناك من یقول لا توجد مسألة في نظریة الاتزام لا یمكن ردها الى هذه الفك

 ة العقود في القانون الروماني وفي العصر الحدیث.فكرة الثمن العادل، التي تأسست علیها فكر

ـات   -3 العدل التبادلي یطبق في العلاقات التعاقدیة وغیر التعاقدیة، حیث أصبحت نظریة صالحة للتطبیق على كافة العلاق
 الإنسانیة المالیة.

ـر    ان فكرة العدالة التوزیعیة والعدالة التبادلیة قد تأسس علیها المذهبان الفردي  -4 ـمان الفك ـذان یتقاس والاجتماعي، الل
 القانوني المعاصر.

ـاس ان    -5 ـى أس یعتبر التمییز بین العدالة التوزیعیة والتبادلیة، هو اصل التفرقة بین القانون العام والقانون الخاص ، عل
ـو   الدولة هي التي تتولى تحقیق العدالة التوزیعیة، فتكون هذه العدالة موضوع القانون العام، بینما  ـر وه یسري قانون اخ

 القانون الخاص على العلاقات بین الافراد فیكون موضوعه العدالة التبادلیة.

 یوجد ارتباط وثیق بین العدالة التبادلیة والعدالة والتوزیعیة، فالعدالة التبادلیة تكمله للعدالة التوزیعیة. -6

ـدة   والعدالة التبادلیة تتدخل لتصحیح الأوضاع التي تترتب على العلا ـر فائ قات القائمة بین الافراد في المجتمع، ولا تظه
العدالة التبادلیة، الا بعد ان تكون العدالة التوزیعیة قد تحققت، ولهذا فآن العدالة التبادلیة هي التي تحافظ على التوزیع طبقا 

ـة    لقواعد العدالة التوزیعیة، ومن ثم فان كل خلل في الذمم المالیة، یكون موضوعه التوزیع  ـد العدال ـا لقواع التي تم طبق
 التوزیعیة، تتم ازالته عن طریق مبادئ العدالة التبادلیة او التصحیحیة.

 : العدالة الاجتماعیة والعدالة القانونیة: المطلب الثاني

ـادیة  یرئ جانب من الفقه ان العدالة فكرة انتجها الواقع الاجتماعي، وطبیعة الاجتماع الإنساني، وبلورتها الظروف الاق تص
 والاجتماعیة والسیاسیة، فالعدالة لها عدة صور وأنواع، فقد تكون اجتماعیة وقانونیة او اقتصادیة او السیاسیة...... الخ.

  -ما یهمنا في هذه الدراسة هو العدالة الاجتماعیة والعدالة القانونیة ندرسهما بفرعین على النحو التالي: 
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 : العدالة القانونیة: الفرع الثاني

ـى      ـانون بمعن ـي الق ـالي معن القانون هو مجموعة القواعد السلوكیة التي نلتزم باتباعها لتحقیق ما هو مباح، ویندمج بالت
ـانون ،    ـث للق التشریع، على أساس ان الأخیر هو الذي یفرض على الافراد اتباع أنماط معینة من السلوك ، والمعنى الثال

ـاعي،    یفید ان القانون مجرد قاعدة ارادیة هدفها  ـیم الاجتم ـى التنظ رسم السلوكیات المباحة یؤدي اتباعها الى الحفاظ عل
 وبالتالي تحقیق العدالة.

ـتطیع    ـانون یس فالقانون یهدف الى تحقیق النظم القانونیة، أي انه یحقق الامن والمساواة القانونیة بین الافراد، فبوجود الق
كامه، بما ینظم تصرفاتهم، بشكل عادل. فالقانون بثباته ودقته یدخل الافراد، داخل المجتمع، بكل امان ان یتصرفوا وفق اح

الامن في العلاقات بین الافراد، ویحقق أیضا المساواة القانونیة ، لأنه حین یوجه الى كل الافراد ، فهو یحكم كل الحالات 
 قق المساواة وعدم التمییز بین الافراد.المشابهة التي یوجد فیها هولاء او یحكم العلاقات ذات الطبیعة الواحدة، وبالتالي یح

الانسان ان الثبات والعمومیة والصفة المجردة للقانون هي ناجعة للفرد ضد  أدركفالقانون لم یأخذ بعده الحقیقي الا عندما 
ـر   منحازا،فالصفة الفردیة یصبح بها  شخصیا،القانون یجب ان یكون عاما ولیس  إذاتحكم الاخرین،  ـادل، ومن ثم غی  ع

 فعدم الانحیاز تجعله عاما، ومن ثم محایدا وعادلا.

ـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  :الخ

 ان دراسة العدالة، كقیمة وغایة مثالیة للقانون، تتطلب التفرقة بین نوعین من الغایات:

 الغایة الفنیة   الأول: - (Le but technique) وهو الهدف الحالي والفوري الذي یهدف القانون الى تحقیقه. -

 الغایة المثالیة. الثاني -Le but idéal) وهي الغایة الأساسیة لبناء القانوني، أي النظام القانوني في مجمله الى تحقیقه.

ـا، أي    ـى تحقیقه فالتفرقة بین النوعین، تتمثل في ان الغایة المثالیة للقانون، هي الغایة التي یهدف القانون بوصفه فكرة ال
صفه ظاهرة عالمیة، القانون في مجمله، وبعبارة أخرى، فأن الغایة المثالیة هي الأهداف العامة والعلیا ، أي القیم القانون بو

 التي ترتبط بالقانون ككل مثل قیمة العدالة، الامن والاستقرار والصالح العام.......الخ .

 نون، فهي ترتبط بالقانون كمفهوم  الغایة الفنیة للقا Concept، ولذا فهي تعد أكثر التصاقا بالقانون. 

 عند ما یتجسد في صورة احكام وضعیة، تندرج في داخلها القواعد القانونیة، كرسائل لتحقیق الغایات الفنیة للقانون.

 ونستنتج من هذه الدراسة ما یلي:

لدراسات الغائیة للقانون، في بعد ان عجز المذهب الفردي والمذهب الاجتماعي في تحقیق الغایة المثالیة للقانون، بدأت ا -
ـت    ـي كان الوقت الحاضر تتجه للبحث عن القیم التي تستهدفها النظم القانونیة وذلك من خلال القیم الاجتماعیة النابضة الت

 ورا/د تلك القیم.

ـو  - ـیم   اونظرا لصعوبة الوصول الى قیمة شاملة تندرج تحتها كل القیم، فأن اغلب الفقهاء في العصر الحالي، اقتض الق
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 المقترحة كغایة مثالیة للقانون في ثلاث، العدالة، الامن والاستقرار القانوني والخیر العام.

ـدة     - ـع القاع ـق م القیم الثلاثة التي تبناها الفقه المعاصر، كفیلة لتحقیق الانسجام داخل النظام الاجتماعي، كما انها تتواف
القانونیة سواء من ناحیة الشكل او الجوهر، فشكل القاعدة القانونیة یفرض كغایة قیمة الامن والاستقرار، وما یترتب علیه 

ـر   من نتائج ف صالح المجتمع، الس ـة والخی لطة والسلام والنظام، وجوهر القاعدة القانونیة یضعنا في مواجهة قیمة العدال
 العام او الصالح العام. 

هذه القیم تتكامل فیما بینها، فغایة القانون تفرض عن طریق العدالة والامن والاستقرار، بذلك تهیئ الظروف التي تسمح  -
ـة  لأعضاء الجماعة بتحقیق الخیر العام، او ا لصالح العام، لان الامن غیر العادل لا قیمة له، وبالتالي هو القانون، والعدال

 غیر الامنة وغیر المستقرة تفتقد اهم عناصرها وتعجز عن تحقیق مضمونها.

 :المصادر والمراجع

 أولا: باللغة العربیة:

 الكتب  -

 للنشر والتوزیع، دون سنة.د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، منشورات دار الثقافة العربیة  -1

 د. احمد إبراهیم حسن، غایة القانون دراسة في فلسفة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دون سنة. -2

 د. نعیم عطیة، اتجاهات فلسفة الاخلاق، دون ناشر، دون سنة. -3

 .2009نة د. فایز محمد حسین، فلسفة القانون، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، س -4

 .2016د. صلیحة على صداقة، العدالة والانصاف في القانون الدولي، مكتبة دار العدى، طبرق،  -5

ـر   -6 د. محمد یوسف علوان و د. محمد خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق الانسان، الحقوق المحمیة، دار الثقافة للنش
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 .1972العلوم القانونیة، دون ناشر، الكویت، حجازي، المدخل لدراسة  يعبد الح -10
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 .1974. د. رفعت العوضي، نظریة التوزیع، الهیئة العامة لشؤون المطابع الامیریة، القاهرة، 12

 .2001عي في الإسلام، منشورات دار السلام، القاهرة، سنة د. عبدا� علوان، التكافل الاجتما -13

ـنة     -14 ـت، س ـة، الكوی دنس لوید، فكرة القانون، ترجمة سلیم العویص ومراجعة سلیم بسیسو، منشورات عالم المعرف
1981. 

 ثانیا: باللغة العربیة:

فودة، مبدأ المساواة ومدى تطبیقه في مصر من العصر الفرعوني حتى العصر الإسلامي، للمجلة  د. السید عبدالحمید -1
 .2000العلمیة، كلیة الشریعة والقانون، مصر، العدد الحادي عشر، سنة 

 .1993د. محمد علي الصافوري، فكر ارسطو القانوني، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الثاني، یولیو  -2

ـانون   -3 د. عبدالمجید الحفناوي، فلسفة القانون، مفهوم القانون الطبیعي في العلم القدیم ومدى تأثر القانون الروماني. (الق
ـاني    -الطبیعي الاروسطي والقانون الطبیعي الرواقي، مجلة الامن والقانون، كلیة الشرطة ـدد الث دبي ، السنة الثانیة، الع

 .2000یولیو 
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